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 المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات

 2020آب/أغسطس  20- 19اجتماع افتراضي، 
 في فيينا 2021مؤتمر بالحضور الشخصي، 

 

 تقرير المؤتمر 

 :واقعة حقيقة والفتيات النساء وتمكين الجندرية المساواة جعل
 البرلمانية والالتزامات الممارسات أفضل

 ، كخطة شاملة، وتطلعية1995في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في العام  بيجين عمل ومنهاج إعلاناعتُمد 
لتحقيق المساواة الجندرية، وتمكين النساء، وإعمال حقوق الإنسان للنساء، والفتيات. تم إعادة التأكيد على 

 .2030، عندما اعتمدت الدول خطة التنمية المستدامة للعام 2015رؤية بيجين في العام 

لمساواة الجندرية من خلال عاماً لتقييم الإنجازات، والتحديات لحقوق الإنسان للنساء، وا 2020ويعتبر العام 
 1325عاماً من تنفيذ القرار رقم  20؛ استعراض 25)بيجين + بيجين عمل ومنهاج إعلانمراجعة تنفيذ 

لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النساء، والسلم، والأمن؛ وإنجاز الخمس سنوات لأهداف التنمية 
 . (لجندرية، وتمكين النساءحول المساواة ا 5المستدامة، بما فيها الهدف رقم 

ويستعرض التقرير الحالي الإنجازات الرئيسية، والتحديات المستمرة، والناشئة، وكذلك، المممارسات الجيدة التي 
 ت الرئيسية للمساواة بين الرجالشوهدت في السنوات الأخيرة في النهوض بالمساواة الجندرية. يركز على المجالا

المتوازنة جندرياً، والقضاء على العنف ضد النساء، والفتيات. يختتم اركة السياسية والنساء في القانون، والمش

 النمسا جمهورية
 البرلمان

 لنشكل مستقبلنا معا  

https://www.un.org/ar/un75
https://www.un.org/ar/un75
https://www.un.org/ar/un75
https://www.un.org/ar/un75


2 14/  
تحاد البرلماني العربيمانة العامة للاترجمة الأ  

البرلمانات، وأعضائها الرجال، والنساء من أجل تسريع وتيرة التقرير بسلسلة من الإجراءات التي توصى بها 
 والفتيات.التقدم في النهوض بالمساواة الجندرية، وفي إعمال حقوق الإنسان لتمكين النساء، 

 

 أين نحن بالنسبة إلى القضاء على التمييز في القانون؟

 17، والأهداف الداعمة الـ2030، أقر قادة العالم خطة التنمية المستدامة للعام 2015في أيلول/سبتمبر 
اً للتغيير نحو للتنمية المستدامة. تعترف الخطة بأهمية تعزيز المساواة الجندرية، وتمكين النساء باعتبارها محركاً أساسي

تعزيز المساواة تحديداً على  5عالم أكثر إنصافاً، وازدهاراً، وشاملًا. ولإبراز هذا الالتزام، يركز الهدف رقم 
الدول إلى القضاء على جميع أنواع التمييز ضد النساء، والفتيات  5الغاية الأولى من الهدف رقم  الجندرية. تدعو

المساواة قدم المحرز حول "عما إذا كانت الأطر القانونية متوفرة أم لا لتعزيز في جميع الأماكن، بمؤشر لتتبع الت
الالتزامات السابقة التي  2030" تعكس خطة العام ، وفرضه، ومتابعته.الجنس نوع أساس على التمييز عدمو 

 عمل ومنهاج إعلان، و 1979للعام  المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقيةكانت مندرجة في 
إزالة القوانين التمييزية ضد النساء. لا تعتبر الحقوق ، التي تدعو جميعها الدول الأعضاء إلى 1995للعام  بيجين

العادلة للنساء، والرجال الأمر الفعل الصائب الذي ينبغي القيام به فحسب، بل إنها أيضاً مفيدة من منظور 
 1اقتصادي بما أن الإصلاحات، والسياسات التي تمكّن النساء تعزز النمو الاقتصادي. 

تؤثر القوانين  2النساء فقط بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال.ومع ذلك، في المتوسط، تتمتع 
مليار من النساء، والفتيات حول العالم. ما زال يعُامل البنات، والأبناء بشكل  2.5التمييزية على أكثر من 

 قيد على الباقي وجالز غير متساوٍ في أكثر من بلد من أصل خمسة بلدان حيث تتوفر البيانات؛ ولا يتمتع 
في بلد من أصل خمسة وذلك، ، بالحقوق عينها لميراث الممتلكات من بعضهم، ، سواء الرجال أو النساءالحياة

قد لا تحصل  3لطريقة عينها كالرجال.بلداً، لا يمكن للنساء ترأس أسر معيشية با 29بلدان. بموجب القانون في 

                                                             
 (2020)واشنطن: النساء، والعمل، والقانونالبنك الدولي،  1
 المرجع نفسه. 2
 (2018)واشنطن: النساء، والعمل، والقانونالبنك الدولي،  3
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بلداً، تُحرم النساء من حق  25بلداً. في  45كالرجال في   القواعد القانونية عينها بموجبطلاق الالنساء على 
دستوراً يسمح باستثناءات من أحكام  11لا يزال  4منح جنسيتهن إلى أولادهن على قدم المساواة مع الرجال.
 حول عدم التمييز في مسائل قوانين الأحوال الشخصية. 

مج ات، والسياسات، والبراس سنوات الماضية، كثفت الدول إصلاح التشريعوعلى صعيد أكثر إيجابية، في الخم
للنهوض بالمساواة الجندرية، لا سيما في مجالات القضاء على العنف ضد النساء، والفتيات؛ والوصول إلى 

ياة للنساء، الرعاية الصحية، بما فيها الرعاية الصحية الجنسية، والإنجابية؛ والتعليم، والتدريب، والتعلم مدى الح
في المناطق المتقدمة النمو، تم إيلاء المزيد من الاهتمام إلى حق النساء  5والفتيات؛ والمشاركة والتمثيل السياسيين.

، ومسائل الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوعة الأجر، والتوفيق بين العمل، بالعمل، وحقوقهن في مكان العمل
 . المعايير الاجتماعية السلبية، والصور النمطية الجندريةوالأسرة، والجهود الرامية إلى تغيير 

 التوظيف، ونشاط تنظيم فيإصلاحاً تهدف إلى تحسين المساواة الجندرية  62 النساء، والعمل، والقانون وسجل
قتصادات أربعة اثلاثة . في الفترة عينها، نفذت 2019، و2017اقتصادات بين عامي  40المشاريع في 

نتظم. لا بد من أن تكون ملفجوة الجندرية القانونية التي تظهر أن التقدم لا يُمنح، وهو إصلاحات وسعت ا
 لتجنب حدوث الانتكاسات.  موجودة ، والحذرالإرادة

لنساء في ا(، بما أن 19-ويعُتبر تجنب حدوث الانتكاسات أمراً أساسياً ضمن إطار فيروس كورونا )كوفيد
ساء أيضاً أغلبية مقدمي هم نساء. تشكل الن% من العاملين في مجال الصحة 70نسبة  بحيث أن، الوباءجبهة 

الإجراءات المتخذة لاحتوائه  يعرض الوباء، وبعض الرعاية المنزلية، والعمال في محلات البقالة، والصيدليات.
زيادة مخاطر إلى ي حياة النساء، وسلامتهن للخطر. أدى العيش في الحجز، وفي أوقات العسر الاقتصاد
اسب، على النساء الاستغلال الجنسي، والعنف ضد النساء. يؤثر الانكماش الاقتصادي، بشكل غير متن

 مناً. بصفتهن عمالًا لديهن احتمال أكبر من الرجال بالحصول على وظائف أقل أجراً، وأ

     الممارسات الجيدة خلال السنوات الأخيرة

                                                             
 (.2019مواليد )المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها، التمييز الجندري، وحالات انعدام الجنسية لل 4

 .E(WIMUN)/CN.6/2020/2(: 2020إعلان ومنهاج عمل بيجين" ) الأمين العام للأمم المتحدة، "استعراض تنفيذ 5
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  منها أحكاماً منفصلة  24المساواة، وعدم التمييز، وتتضمن دستوراً أحكاماً حول  191تضم الآن
 حول حقوق النساء.

  إصلاحاً قانونياً حول المساواة  274، أدُرج 2017و 2008خلص البنك الدولي أنه، بين العام
 الصحراء جنوبأعوام الماضية، كان التقدم الأهم في إفريقيا  10بلداً. في الـ 131الجندرية في 

 . الكبرى
 ت ثلاثة أرباع البلدان نظام إجازة الأمومة، أو الأبوة، أو الوالدية أو أنواع أخرى من الإجازات أدخل

العائلية، أو عززتها، مع الاعتراف بالحاجة إلى معالجة العبء غير المتناسب للمسؤولية الملقاة على 
 النساء في الرعاية، والعمل المنزلي غير مدفوعَين الأجر. 

 والأنظمة حول العنف ضد النساء، والفتيات، بتيسير من التكنولوجيا، أو إدخالها  تم تعزيز القوانين
إلى أكثر من نصف دول العالم. تركز هذه القوانين، والأنظمة أكثر على التصدي للتحرش الجنسي 

 . ، إنما هذا العدد في تزايدالعنف ضد النساء في السياسة نما يعالج عدد صغير من الدولبي

  الناشئة والمستمرةالتحديات 

يسفر تزايد التطرف، والمحافظة عن اعتراض على حقوق النساء، الأمر الذي يهدد الإنجازات التي تمت، بدءاً 
من حقوق الفتيات في التعليم، وصولاً إلى حقوق النساء في الحصول على خدمات الصحة، والحقوق المتساوية 

 في المجتمع، وضمن العائلة.

كين النساء، والفتيات من خلال الثورة الرقمية، أصبح من الواضح بشكل متزايد وجود وبالرغم من فرص تم
فافية، الأمر الذي يستدعي إلى وضع ية والاستقلالية، والمحاسبة، والشتحديات مرتبطة بالعدالة، والشمول، والسر 

 إصلاحات قانونية مراعية للمنظور الجندري. 

ء واقعاً في جميع أنحاء العالم، وعبر القطاعات. لا يتم تمثيل النساء بشكل وتبقى فجوة الأجور بين الرجال والنسا
تقوض محدودية وصول النساء إلى الممتلكات، والميراث، كاف في الوظائف القيمة، والمناصب الإدارية. 

بالإضافة إلى ذلك، في أغلب والخدمات المالية، بشكل أكبر، استقلاليتهن، ورفاههن، والفرص الاقتصادية. 
الأحيان، لا تتقاضى النساء أجراً مقابل مساهمتهن في المجتمع كمقدمات للرعاية، ولا يزلن يقمن بمعظم الأعمال 
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يؤدي عدم التكافؤ في تقاسم المسؤوليات ضمن الأسر، وعدم مساهمة الدولة والبنية التحتية الممولة من المنزلية. 
 جزة إلى عواقب تحول دون معالجة التفاوتات القائمة.أجل رعاية الأطفال، والع

( الضغط على النساء اللواتي يعملن في الغالب أكثر من الرجال في 19-وزادت أزمة فيروس كورونا )كوفيد
% من القوى العاملة الصحية(، واللواتي يعملن بوظائف غير مستقرة، وغير 70القطاع الصحي )يشكلن نسبة 

 ن الاجتماعي، بينما يتعاملن مع زيادة في مسؤوليات الرعاية.رسمية لا توفر الضما

أو الديني، بدلاً من  وية للقانون التقليدي، أو العرفيوفي البلدان ذات النظام القانوني المتعدد القائم، تعُطى الأول
المدني القاعدة القانون المدني. من أجل تحقيق المساواة في القانون للنساء والفتيات، ينبغي أن يكون القانون 

 للجميع. 

 وية للرجال، والنساء في البرلمان؟اهل اقتربنا من تحقيق المشاركة المتس

، أن 2020، الصادر في آذار/مارس 2020-1995النساء في البرلمان: كشف تقرير الاتحاد البرلماني الدولي 
بعد مرور ربع قرن على المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة التابع للأمم المتحدة، في بيجين، ازدادت التوقعات 

% 30ولم يعد الهدف التوصل إلى العدد الكبير المتمثل بنسبة طموحاً فيما يتعلق بمشاركة النساء في السياسة، 
يبرز التحول النموذجي نحو مساواة كاملة كأكبر إنجاز  النساء في البرلمانات الوطنية. شغلهاالتي تمن المقاعد 
للنساء في البرلمان، تضم فقط أربعة العالمية  النسبةسنة الماضية. لكن، بالرغم من التقدم في  25على مدار الـ

% من 60% من النساء في مجلسها الأدنى، أو الواحد، ويضم بلد آخر نسبة 50على الأقل نسبة  بلدان
مجرد نسبة  قارنة مع% م24.9المقاعد تشغلها نساء )رواندا(. يبلغ المتوسط العالمي للنساء في البرلمان نسبة 

 . 1995% في العام 11.3

نقطة  57إذ كسبت رواندا +  م في تمثيل النساء،معظم التقد البلدان التالية سنة، أحرزت 25وعلى مدى 
، 1995بين العام  42.3، وبوليفيا +42.7، وأندورا +50مئوية، ودولة الإمارات العربية المتحدة +

% 20، في مجالسها الأدنى، أو الواحدة. لكن، ما زالت معظم هذه البلدان لديها أقل من نسبة 2020و
% على الأقل. يضم أكثر من 30لمجالس الواحدة أو الأدنى نسبة % من ا28.3تشغلها النساء. لدى بعض 
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% أو أكثر من المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان، 40نسبة %( 12.6) بلدانبلد واحد من أصل عشرة 
 إلى التكافؤ.  % من البلدان2.1وتوصلت نسبة 

% من النساء في مجالسها 5من نسبة  ولا تزال بعض البلدان في جميع المناطق، باستثناء أوروبا، تضم أقل
 فريقيا،إ وشمال الأوسط الشرق منطقةفي  لمانية الأدنى أو الواحدة: ثلاث في منطقة المحيط الهادئ، وثلاثالبر 

 في الإجمال. تسع – الكبرى الصحراء جنوب، وواحدة في آسيا، وواحدة في إفريقيا الأمريكيتينوواحدة في 

 18.6على الزيادة الكبيرة في مشاركة النساء في البرلمان، مع + نالأمريكيتاوعلى الصعيد الإقليمي، شهدت 
نقطة مئوية على  6.8نقطة مئوية في جميع المجالس معا؛ً سجلت آسيا معدل النمو الأدنى، إذ كسبت فقط +

% في تمثيل النساء في جميع 30ة أكثر من نسب نالأمريكيتا، حققت فقط 2020عاماً. في العام  25مدى الـ
المجالس. بالرغم من أن أوروبا لم تعد القائد كمنطقة، تبقى بلدان شمال أوروبا المنطقة دون الإقليمية الوحيدة 

 % من النساء البرلمانيات. 40التي تضم نسبة 

رئيسي لتقدم مشاركة النساء كانت المحدد ال  وتظهر أبحاث الاتحاد البرلماني الدولي أن الحصص الانتخابية الجندرية
منها  16، تطبق 2020بلداً التي تضم الحصة الأكبر من النساء في البرلمان للعام  20من أفضل الـفي البرلمان. 

التي تساعد في تسريع التقدم سياسات لتعزيز تعيين نوعاً من الحصة الجندرية. وتشمل العوامل الرئيسية الأخرى 
 اسية، وتحركات قوية للنساء، وجهود في سبيل زيادة الوعي، وثقافة سياسية مراعيةالنساء من قبل الأحزاب السي

 للجندر.  أكثر

 النساء في القيادة السياسية

كافٍ بين رؤساء   بالرغم من التقدم في تمثيل النساء في الأدوار القيادية البرلمانية، لا يزال تمثيل النساء غير
، حيث 2020، و1995البرلمانات. تضاعفت تقريباً حصة النساء اللواتي يترأسن هيئات برلمانية بين العام 

في  278منصب رئاسة من أصل  57%. اليوم، تتولى النساء 20.5% إلى 10.5ارتفعت من نسبة 
 بلداً.  192البرلمانات أو المجالس البرلمانية في 



7 14/  
تحاد البرلماني العربيمانة العامة للاترجمة الأ  

مشاركة النساء في البرلمان والحكومة، أظهرت الخارطة المشتركة بين الاتحاد البرلماني الدولي،  وبمقارنة التقدم في
، شملت نسبة 2020كانون الثاني/يناير   1أنه لغاية  ،2020النساء في السياسة: وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، 

مقابل  –سات دول، وحكومات % البلدان في العالم تقودها نساء. ضم عشرون بلداً نساء رئي10أكثر من 
 14% أو أكثر في المناصب الوزارية في 50. كما أظهرت أن النساء يمثلن نسبة 2019بلداً في العام  19

بالإجمال، % أو أكثر من النساء الوزيرات. 40بلداً إضافياً نسبة  16. وضم 2019في العام  9بلداً، مقابل 
، بينما شكلت النساء 2005قطة مئوية أعلى من العام % ن7.1% )21.3توصلت نسبة النساء الوزيرات 

  % فقط من الوزراء(.14.2نسبة 

وعلى صعيد الاتحاد البرلماني الدولي، شكل وضع المساواة الجندرية في السياسة جوهر جدول الأعمال السياسي 
كان هناك فقط امرأتين رئيستين للاتحاد البرلماني عاماً من وجوده،   130للعديد من العقود، لكن، على مدى الـ

% من المقاعد في اللجنة التنفيذية، ومكاتب 50و 30شغلت النساء بين  إيجابية، أكثر صعيد وعلىالدولي. 
 اللجان الدائمة، وغيرها من هيئات المنظمة لصنع القرار.

 الممارسات الجيدة في السنوات الأخيرة

 دولة  طوات الواسعة في مشاركة النساء في، تحققت الخ2019في العام  بعد الانتخابات البرلمانية
 الإمارات العربية المتحدة، ودومينيكا، وأوزبكستان.

  لكن، انتشرت حصص جندرية تشريعية.  –الأرجنتين، ونيبال  –، طبق فقط بلدان 1995قبل العام
عاماً الماضية، الأمر الذي دفع بتمثيل النساء في البرلمانات في  25الحصص في جميع أنحاء العالم في الـ

 بلداً بموجب تشريع يتبع الحصص الجندرية.  81العملية. اليوم، تجري الانتخابات في 
 ،من المقاعد البرلمانية إلى 30في التسعينيات، تسعى الحصص الجندرية إلى منح نسبة  بينما كانت %

 شكل متزايد إلى التكافؤ الجندري. النساء، يسعى العديد الآن ب
 مرسوم رئاسي يفوض التكافؤ الجندري 2019بلدان إجراءات قانونية جديدة في العام  تاعتمد :

في بنين يمنح إدراج الحصص في القانون  اً جديد دستورياً  اً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكم
     الإنتخابي.
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  في غينيا، عدلت الحصص الجندرية للوائح المرشحين بالزيادة من نسبة ، 2019كذلك، في العام
 %. 50% إلى 30

  عينت برلمانات في أربعة مناطق رئيسات برلمانات نساء لأول مرة. تأتي آسيا في 2015منذ العام ،
(، 2018(، والفلبين )2016(، وفيتنام )2015أول القائمة مع خمسة تعيينات: نيبال )

(. عينت أربعة بلدان إفريقية رئيسة برلمان للمرة الأولى في للبلدين 2019ازاخستان )واندونيسيا، وك
 الشرق منطقة(. في 2019وجمهورية كونغو الديمقراطية، وملاوي، وتوغو ) ،(2015تاريخها: نامبيا )

ة ، أمنت النساء منصب رئاسة للمرة الأولى في التاريخ في ثلاثة بلدان: دولفريقياإ وشمال الأوسط
(، ومملكة البحرين 2016(، والجمهورية العربية السورية )2015الإمارات العربية المتحدة )

 . 2019(. وفي أوروبا، عين المجلس العام لأندورا أول رئيسة برلمان امرأة في العام 2018)

 هل إننا في طور النجاح في القضاء على العنف ضد النساء، والفتيات؟

بلداً قوانين حول التحرش الجنسي؛ وتم  154ويملك ف المنزلي؛ قوانين حول العنعلى الأقل بلداً  144 سنّ 
ما زالت النساء والفتيات عرضة لكن، إجراء التحسينات في الأطر التشريعية في أكثر من نصف بلدان العالم. 

لسلم أو في أوقات ا –شكال مختلفة ومتداخلة من العنف، معظمها يرتكبها الرجال، في مختلف السياقات لأ
الأوسع نطاقاً.  وفي مختلف الأوساط: العائلة، والمجتمع، ومكان العمل، والمجتمع –الحرب، أو في أعقاب النزاع 

الاقتصادية جميعها، -يؤثر العنف القائم على الجندر على النساء في جميع البلدان، وعبر المجموعات الاجتماعية
 والمواقع، والمستويات الثقافية.

 نات الحديثة أن:وأظهرت البيا

  ،ًقتلهن شركاؤهن أو أفراد أسرهن. يمثل ذلك أكثر أكثر من نصف النساء اللواتي قتلن عمداً عالميا
 امرأة يومياً.  137امرأة سنوياً، و 50000من 

  اللواتي سبق أن تزوجن أو 49الـو  15الـ سن% من النساء، والفتيات بين 17.8تعرضت نسبة ،
في الأشهر  جسدي أو جنسي من قبل شريك حميم حالي أو سابق المقترنات بشريك، إلى عنف
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% عند النظر في العنف من قبل شريك تعرضت له النساء 30يرتفع الرقم إلى نسبة السابقة.  12الـ
 خلال حياتهن.

  من النساء اللواتي تعرضن إلى العنف المساعدة من أي نوع كان. من 40تطلب نسبة أقل من %
% 10لجأ بعضهن إلى الأسرة والأصدقاء، وتطلب نسبة أقل من قمن بذلك، ياللواتي ي بين النساء

 المساعدة عبر مناشدة الشرطة. 
  ( إلى الجنس القسري )علاقة جنسية قسرية 19والـ 15مليون مراهقة )بين سن الـ 15عالمياً، تعرضت

 أو أعمال جنسية أخرى( في مرحلة ما في حياتهن.
  في العالم اليوم.18مليون امرأة، وفتاة متزوجات قبل سن الـ 650إن ، 
  ،التناسلية أعضائهن تشويهإلى  49والـ 15مليون امرأة، وفتاة بين سن الـ 200خضعت على الأقل 

في معظم هذه البلدان، تخضع أغلبية الفتيات  بلداً، مع بيانات تظهر مدى انتشار العملية. 30في 
 إلى الختان قبل سن الخامسة. 

  لعنف القائم على الجندر، لإن النساء المشردات، والمهاجرات، واللاجئات عرضة على وجه الخصوص
 والزواج القسري، وعمليات الاتجار. تجارية، لأغراض الجنس ممارسةالاستغلال الجنسي، و  بما فيه

: تتمتع بالقدرة، والشرعية من أجل اتخاذ الإجراءاتويتطلب التغيير الفعال إطاراً مؤسسياً، وهيئات وطنية 
يتطلب الأمر استثماراً طويل الأمد لتنفيذ القوانين، والسياسات، والخدمات الشاملة، والمنسقة للنساء، 

 ري للعنف. والفتيات، والتصدي لعدم المساواة الجندرية، بما أنها السبب الجذ

 الممارسات البرلمانية الجيدة المدعومة من الاتحاد البرلماني الدولي 

في السنوات الأخيرة، قدم الاتحاد البرلماني الدولي الدعم لعدد من البرلمانات في ما تتخذه من إجراءات للقضاء 
 :على العنف ضد النساء، والفتيات

 راءات البرلمانية في ألبانيا، وأذربيجان، ورومانيا، حفزت أنشطة زيادة التوعية، وبناء القدرات الإج
وطاجيكستان، وتركيا. في رومانيا، أحرز البرلمان تحسينات تشريعية جوهرية في القانون حول منع 

عضواً من مجلس الشيوخ، ونائباً في رومانيا من جميع الأحزاب  68العنف المنزلي، ومكافحته. قدم 
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يلغي التعديل إمكانية إعفاء المعتدين من المسؤولية ل قانون العقوبات. السياسية مبادرة تشريعية لتعدي
 الجنائية عندما تسحب الضحايا الشكاوى. 

  خلال النظر في  الموريتانية الإسلامية الجمهوريةإن الدعم المقدم إلى مجموعة النساء البرلمانيات في
، وآخر حول الصحة الإنجابية، ساعد في مشروع قانون حكومي حول العنف القائم على الجندر

تم سن القانون حول الصحة في مشروعي القانون.  الأنثوية التناسلية الأعضاء تشويه حظرإدراج 
كما هو مقترح من مجموعة النساء   الأنثوية التناسلية الأعضاء تشويهالإنجابية، مع التعديل حول 

 البرلمانيات.
  العنف ضد النساء في مالي الأعضاء البرلمانيين على ساعد تدريب أعضاء الشبكة البرلمانية ضد

القيام ببعثات توعية لزيادة التوعية بين السكان حول القضاء على العنف ضد النساء، والفتيات، 
 ، وزواج الأطفال. الأنثوية التناسلية الأعضاء تشويهو 
  العنف ضد النساء، والفتيات، بدعم من  أشكالن حول جميع في بوركينا فاسو، تمت صياغة قانو

، أخذ بالاعتبار مراجعة 2018. في العام 2015الاتحاد البرلماني الدولي، وتم اعتماده في العام 
لمختلف  توالجزائيابينما تمت مواءمة العقوبات،  2015للبلد أحكام قانون العام القانون الجنائي 

العنف ضد النساء، والفتيات المحددة في القانون الجنائي، والقانون حول العنف ضد النساء،  أشكال
 والفتيات. 

 التحديات الناشئة

سلط الضوء لعنف ضد النساء، وأسبابه، وعواقبه لالمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  إن
 بتيسير من التكنولوجيا باعتبارها مسائل ناشئة يتعين معالجتها.على العنف ضد النساء في السياسة، والعنف 

ويعتبر استمرار الصور النمطية الجندرية، وتقديم الصور السلبية للنساء في الإعلام عاملًا مساهماً للعنف ضد 
توفر التغييرات السريعة في التكنولوجيا والإعلام النساء، والفتيات، وعدم المساواة الجندرية على نطاق أوسع. 

 مجالات جديدة لارتكاب العنف ضد النساء، والفتيات. 
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(، الضوء 190)رقم  2019، للعام والتحرش العنف على القضاء بشأن الدولية العمل منظمة اتفاقيةوسلطت 
 على الاتفاقية لتصديقبا قُدُما دفععلى خبرات النساء بشأن العنف، والتحرش في عالم العمل. من المهم ال

 . وتنفيذها

أدلة على تفشي ، التحيز، والتحرش، والعنف ضد النساء في البرلمانوقدمت دراسة الاتحاد البرلماني الدولي، 
، أصدر الاتحاد البرلماني الدولي مبادئ 2019العنف القائم على الجندر في البرلمان، كمكان للعمل. في العام 

 . النساء ضد والعنف والتحرش، التحيز،لدعم العمل الذي تقوم به البرلمانات للقضاء على  6توجيهية

ضد  يشكل عامل خطر للعنف القائم على الجندر( 19-وأصبح التفشي، مؤخراً، لفيروس كورونا )كوفيد
نزلي. قد يؤدي العزل، النساء. تظهر البيانات أنه منذ اعتماد إجراءات الحجز، ازدادت حوادث العنف الم

لصحة للناجيات من ، وتقليص بعض الخدمات، بما فيها خدمات اوالإجهاد، وانقطاع الصلات الاجتماعية
عقاب، وفي بعض الأحوال، ت من الالعنف، والإجراءات القضائية، إلى المزيد من الإيذاء، والإحساس بالإفلا

 تصاعد العنف المؤدي إلى قتل النساء. 

 تركيز خاص على العنف ضد النساء في البرلمان

التحيز، والتحرش، ، أدلة عن أن 20187و 2016قدمت دراستان للاتحاد البرلماني الدولي، صادرتان في العام  
ع، وكانت موجودة في مختلف الدرجات في كل منطقة ت انتشرت على نطاق واسوالعنف ضد النساء في البرلمانا

ت عقبات رئيسية تحول دون المساهمة التحيز، والتحرش، والعنف ضد النساء في البرلمانايشكل من العالم. 

                                                             
 (. 2019) المبادئ التوجيهية للقضاء على التحيز، والتحرش، والعنف ضد النساء في البرلمانالاتحاد البرلماني الدولي،  6
  :(2016) التحيز، والتحرش، والعنف ضد النساء البرلمانياتالاتحاد البرلماني الدولي،  7

23nov.pdf-women-https://agoraparl.org/sites/default/files/en_issues_briefالجمعية البرلمانية -الاتحاد البرلماني الدولي ؛
-https://ipu.org/resources/publications/ reports/2018(: 2018في البرلمان في أوروبا )التحيز، والتحرش، والعنف ضد النساء لمجلس أوروبا، 

10/sexism-harassment-and-violence-against-women-in-parliaments-in-europe. 

 
 

https://agoraparl.org/sites/default/files/en_issues_brief-women-23nov.pdf؛
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الكاملة للنساء في العمليات السياسية، وإضرار للمؤسسات الديمقراطية، وللديمقراطية نفسها. يشجع الاتحاد 
 ، من خلال:المبادئ التوجيهيةالبرلماني الدولي البرلمانات ويدعمها من أجل تنفيذ 

 ولة، ية، وغير مقباعتماد سياسة توضح الأمر أن التحيز، والتحرش، والعنف ضد النساء غير شرع
 ، والموظفين البرلمانيين.ومرفوضة تماما؛ً مع النص بوضوح أي سبل انتصاف متوفرة لأعضاء البرلمانات

 .إقامة تقييم شامل للوضع، بما فيها من خلال الدراسات الاستقصائية 
  ضمان أن اللواتي يعتقدن أنهن ضحايا يمكنهن الوصول إلى خدمات المساعدة، والمشورة في سرية

 تامة.
  ،ومستجيبة لمخاوف الضحايا. وضع آلية للشكاوى، والتحقيق سرية، وعادلة 
  .فرض عقوبات تأديبية، وتطبيقها ضد المعتدين 
  ،زيادة التوعية، والقيام بتدريب جميع الأشخاص العاملين في البرلمان بشأن الاحترام في مكان العمل

 ومكافحة التحيز، التحرش، والعنف ضد النساء. 

  البرلمانية لجعل المساواة الجندرية، وتمكين النساء، والفتيات حقيقة واقعة الالتزامات

 قوق النساء،بح لإعمالأمراً حاسماً في تنشيط الالتزامات، وتعميق المشاركة، وتسريع العمل  2020يعتبر العام 

وتحقيق المساواة بين الرجال، والنساء على جميع المستويات، وفي جميع القطاعات،  الواقع، وبحكم القانون بحكم
 والوفاء بوعود التطور للجميع، على المستويين الوطني، والعالمي. 

ومن المطلوب الآن التسريع في العمل العالمي، والوطني للنهوض بالمساواة الجندرية، وإعمال حقوق الإنسان 
كينهن. في سبيل تحقيق هذا الهدف، من الضروري أن يضع المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء للنساء، والفتيات، وتم

البرلمانات المساواة الجندرية في صدارة جدول أعماله. يمكن للمؤتمر إعادة إحياء التزام البرلمانات، وأعضائها، 
 والتحفيز على اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل:

  أشكال جميع على القضاء اتفاقيةالالتزامات العالمية مثل  –طراف بروح تعددية الأ –إعادة التأكيد 
من  5، والهدف رقم 1325، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وقرار مجلس الأمن رقم المرأة ضد التمييز
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، 8أهداف التنمية المستدامة، وكذلك، التزامات الاتحاد البرلماني الدولي حول التمكين السياسي للنساء
 9.الماليوالإدماج 

  قد من العمل لأهداف عمراجعة تنفيذ هذه الالتزامات، واتخاذ إجراءات عاجلة لإعمالها ضمن إطار
 التنمية المستدامة. 

 ة، بما فيها ضمن إطار جائحة بناء الإرادة السياسية أو تعزيزها لدعم حقوق النساء، والمساواة الجندري
 ية.(، والاستجابة البرلمان19-فيروس كورونا )كوفيد

 شريع.تتبع التفاوت بحكم القانون، وإلغاء التمييز ضد النساء، والفتيات في الت 
  لسياسات. العنف ضد النساء، والفتيات من خلال التشريع، ووضع ا أشكالالتصدي لجميع 
  بالاعتبار، وهي مستجيبة  خذةمتضمان أن جميع الإجراءات البرلمانية التشريعية، والرقابية، والتمثيلية

 من النساء والفتيات.  أكثر الفئات تهميشاً  ومصالح لاحتياجات
 الانتخابية الجندرية  اعتماد إجراءات طموحة، ومصممة بطريقة مناسبة، وقابلة للإنفاذ مثل الحصص

السياسي، رى لصنع القرار لتمكين المشاركة المتساوية للنساء مع الرجال في البرلمان، وفي مناصب أخ
 بما فيها في حال الضرورة عبر الإصلاحات الدستورية.

 .التشجيع على التزامات التكافؤ الجندري من قبل الأحزاب السياسية 
  لنساء، بما فيها ااستعراض واعتماد التشريعات والسياسات الشاملة حول جميع أشكال العنف ضد

ل المنع، والحماية، والدعم تي تتضمن أحكام حو زواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ال
 للناجيات، والملاحقة، والعقاب للمعتدين. 

  دروسة، والرقابة الفعالة، لتلك التشريعات، والسياسات، بما فيها الموازنات المضمان التنفيذ القوي
 والحكومات.، ومن خلال المشاركة في رصد العمليات، وتقييمها، مع منظمات المجتمع المدني

  ة بالمساواة الجندرية.لضمان الإنفاذ السليم للقوانين، والسياسات المتعلقمراقبة عمل الحكومات 
                                                             

الذي اعتمدته حرية المرأة في المشاركة في العمليات السياسية بصورة كاملة وآمنة ومن دون تدخل: بناء شراكات بين الجنسين لتحقيق هذا الهدف، القرار المعنون  8
http://archive.ipu.org/conf-(. 2016للاتحاد البرلماني الدولي )جنيف، تشرين الأول/أكتوبر  135بالإجماع الجمعية العامة الـ

e/135/item4.pdf .  
الذي اعتمدته بالإجماع الجمعية ، ، للتنمية كمحرك  للنساء المالي الإدماج وخاصة المستدامة، التنمية أهداف بشأن المعزز الدولي التعاون تعزيز القرار المعنون 9

 . e/136/item5.pdf-http://archive.ipu.org/conf :(2017نيسان/أبريل ، داكاللاتحاد البرلماني الدولي ) 136الـالعامة 

http://archive.ipu.org/conf-e/135/item4.pdf
http://archive.ipu.org/conf-e/135/item4.pdf
http://archive.ipu.org/conf-e/135/item4.pdf
http://archive.ipu.org/conf-e/136/item5.pdf
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تحاد البرلماني العربيمانة العامة للاترجمة الأ  

  تخصيص الموارد الكافية على الصعيد الوطني، ومن خلال المساعدة الإنمائية الرسمية للنهوض بالمساواة
 الجندرية. 

 ت النساء، ومع الجهات المعنية من الحكومة، والمجتمع إقامة الشراكات بين البرلمانيين الرجال، والبرلمانيا
 المدني، والأوساط الأكاديمية، والإعلام، والقطاع الخاص. 

 تجاه  طلاقعلى الإ التسامح عدم سياسة فرضالنساء في السياسة، و  إدانة جميع أشكال العنف ضد
 أي فعل تحيز، وتحرش، وعنف ضد النساء في البرلمان.

  النساء، والفتيات، والمساهمة في تغيير  لعنف ضدبازيادة التوعية حول عدم التسامح على الإطلاق
علاقات القوة بين الرجال، والنساء، ومهالجة الصور النمطية طريقة التفكير، وتحدي اختلال توازن 
 والتمييز، وبناء ثقافة مساواة واحترام.

  تعزيز الالتزام الفردي للقادة السياسيين لاتخاذ الإجراءات الملموسة للمساواة الجندرية، وحقوق جميع
 النساء، والفتيات، وتمكينهن. 

  ،ضمان أن جميع المؤسسات البرلمانية مراعية للجندر، وتتمكن من تلبية احتياجات ومصالح الرجال
    زز الدور القيادي للنساء.، وعملها، وتعاوأساليبهوالنساء في هيكلياتها، 
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Making gender equality and the empowerment of 
women and girls a reality: Best practices and 

parliamentary commitments 
 

The Beijing Declaration and Platform for Action was adopted at the Fourth 
World Conference on Women in 1995 as a comprehensive and visionary 
agenda for achieving gender equality, the empowerment of women and the 
realization of human rights for women and girls. The vision of Beijing was 
reaffirmed in 2015, when States adopted the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. 
 

2020 is a year of taking stock of achievements and challenges for women’s 
human rights and gender equality through the review of implementation of the 
Beijing Declaration and Platform for Action (Beijing +25); the 20-year review of 
implementation of United Nations Security Council resolution 1325 on women, 
peace and security; and the five-year milestone of the Sustainable Development 
Goals (SDGs), including Goal 5 on gender equality and women’s 
empowerment.   
 

The present report reviews key achievements, persisting and emerging 
challenges as well as good practices witnessed in recent years in advancing 
gender equality. It focuses on the key areas of equality of men and women in 
the law, gender balanced political participation and the elimination of violence 
against women and girls. The report ends with a series of actions 
recommended to parliaments and their men and women members to accelerate 
progress in advancing gender equality, in fulfilling the human rights of and 
empowering women and girls.  
 

Where are we with elimination of discrimination in the law?  
 

In September 2015, global leaders endorsed the 2030 Agenda for Sustainable 
Development and the supporting 17 Sustainable Development Goals (SDGs). 
The Agenda specifically recognizes the importance of promoting gender 
equality and women’s empowerment as a key driver of change towards a more 
equitable, prosperous and inclusive world. Reflecting this commitment, SDG 5 
specifically focuses on promoting gender equality. The first target under SDG 5 
calls on States to end all forms of discrimination against all women and girls 
everywhere, with an indicator to track progress on “[w]hether or not legal 
frameworks are in place to promote, enforce and monitor equality and 
non-discrimination on the basis of sex”. Agenda 2030 reflects prior 
commitments that were included in the 1979 Convention on the Elimination of 
Discrimination against Women (CEDAW) and the 1995 Beijing Declaration and 
Platform for Action, which both call on member states to remove discriminatory 
laws against women. Equal rights for women and men are not only the right 
thing to do but are also good from an economic perspective as reforms and 
policies that empower women boost economic growth.1  

 
1  World Bank, Women, Business and the Law (Washington:2020).  
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Yet, on average, women have just three-fourths of the legal rights afforded to men.2 Discriminatory 
laws affect more than 2.5 billion women and girls around the world. Daughters and sons are still 
treated unequally in more than one in five countries for which data are available; and male and female 
surviving spouses do not have equal rights to inherit assets from each other in one in five countries. 
Under the law in 29 countries, women cannot head households in the same way as men.3 Women 
may not obtain a divorce on the same legal grounds as men in 45 countries. In 25 countries, women 
are denied the right to pass their nationality on to their children on an equal basis with men.4 Eleven 
constitutions still allow exceptions to provisions on non-discrimination in matters of personal law.  
 

On a more positive note, in the past five years, States have stepped up the reform of legislation, 
policies and programmes to advance gender equality, in particular in the areas of elimination of 
violence against women and girls; access to health care, including sexual and reproductive health 
care; education, training and life-long learning for women and girls and; political participation and 
representation.5 In developed regions, more attention has been paid to women’s right to work and their 
rights in the workplace, the issues of unpaid care and domestic work, work-family conciliation, and 
efforts to change negative social norms and gender stereotypes. 
 

Women, Business and the Law records 62 reforms aimed at improving gender equality in employment 
and entrepreneurial activity in 40 economies between 2017 and 2019. In this same period, three 
economies implemented four reforms widening the legal gender gap which shows that progress is not 
a given and constant. There must be a will and caution to avoid setbacks. 
 

Avoiding setbacks was key in the context of the COVID-19 crisis, as women were on the front line of 
the pandemic, with 70 per cent of health workers being women. Women also made up the majority of 
carers in the home and workers in grocery stores and pharmacies. The pandemic and some of the 
measures to contain it put women's lives and safety at risk. Living in confinement and in times of 
economic stress increased the risks of sexual exploitation and violence against women. The economic 
downturn disproportionately affects women as workers who are more likely than men to have lower-
paid and less secure jobs. 
 

Good practices of recent years 
 

• 191 constitutions now contain provisions on equality and non-discrimination and 24 include 
stand-alone provisions on women’s rights.  

• The World Bank found that, between 2008 and 2017, 274 legal reforms on gender equality had 
been introduced in 131 countries. In the past 10 years, progress has been most significant in 
sub-Saharan Africa. 

• Three quarters of countries have introduced or strengthened maternity, paternity or parental 
leave or other types of family leave, recognizing the need to address the disproportionate 
burden of responsibility placed on women for unpaid care and domestic work. 

• Laws and regulations on violence against women and girls facilitated by technology have been 
strengthened or introduced in more than half the of States in the world. These laws and 
regulations focus more on tackling sexual harassment while a small yet growing number of 
States are addressing violence against women in politics. 

 

Emerging and persisting challenges 
 

The rise of extremism and conservatism results in a pushback against women’s rights that threatens 
achievements that have been made, ranging from girls’ right to education to women’s access to 
health, and equal rights in society and within the family.  
 
In spite of women’s and girls’ empowerment opportunities through the digital revolution, challenges 
related to fairness and inclusion, privacy and autonomy, accountability and transparency have become 
increasingly apparent, calling for gender-responsive legal reforms to be taken.  
 
The gender pay gap remains a reality worldwide and across sectors. Women are underrepresented in 
added-value jobs and managerial positions. Women’s limited access to property, inheritance and 
financial services further undermines their autonomy, well-being and economic opportunities. In 

 
2  Ibid. 
3  World Bank, Women, Business and the Law (Washington: 2018).  
4  UNHCR and others, Gender Discrimination and Childhood Statelessness” (2019). 
5  United Nations Secretary-General, ‟Review of the implementation of the Beijing Declaration and Platform for 

Action” (2020): E(WIMUN)/CN.6/2020/2.   
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addition, women’s essential contribution to society as carers is most often not remunerated, and they 
continue to undertake most household chores. The unequal share of responsibilities within families 
and the lack of State contribution and financed infrastructure to care for children and the elderly are 
key obstacles to redressing these existing imbalances.  
 
The COVID-19 crisis has put additional pressure on women who are more likely than men to work in 
the health sector (70% of the health workforce) and to occupy unstable, informal jobs that provide no 
social security or health coverage, while coping with increased care responsibilities. 
 
In countries with a plural legal system in place, traditional, customary or religious law is being 
prioritized over civil law. For equality in the law to be delivered for women and girls, civil law should be 
the norm for all. 
 
Are we anywhere close to achieving equal participation of men and women in parliament? 
 

The IPU report Women in parliament: 1995−2020 published in March 2020, revealed that a quarter of 
a century after the United Nations Fourth World Conference on Women in Beijing, expectations 
regarding women’s participation in politics have grown in ambition, and that achieving a critical mass 
of 30 per cent of seats held by women in national parliaments was no longer the objective. A shift in 
the paradigm towards full equality emerges as the biggest achievement of the past 25 years. But 
despite progress in the global proportion of women in parliament, only four countries have at least 50 
per cent women in their lower or single chambers, and one has over 60 per cent of seats held by 
women (Rwanda). The global average of women in parliament stands now at 24.9 per cent up from a 
mere 11.3 per cent in 1995.  
 
Over a 25-year span, most progress in women’s representation has been achieved by Rwanda, the 
United Arab Emirates, Andorra and Bolivia, with +57, +50, +42.7 and + 42.3 percentage points gained 
between 1995 and 2020, respectively, in their lower or single houses. But a majority of countries still 
have less than 20 per cent of seats held by women. Some 28.3 per cent of single or lower houses 
have at least 30 per cent. More than one in ten countries (12.6%) has 40 per cent or more of seats 
held by women in parliament, and 2.1 per cent of countries have reached parity. 
 
There are countries in all regions except Europe that still have lower or single parliamentary chambers 
with less than 5 per cent women: three in the Pacific, three in the MENA region, one in the Americas, 
one in Asia and one in sub-Saharan Africa – nine in total.  
 
Regionally, the Americas saw the greatest increase in women’s participation in parliament, with +18.6 
percentage points in all chambers combined; Asia recorded the slowest growth rate, having gained 
only +6.8 points over the past 25 years. In 2020, only the Americas have achieved more than 30 per 
cent women across all houses. Although Europe is no longer in the lead as a region, the Nordic 
countries are the only sub-region to have over 40 per cent women parliamentarians. 
 
IPU research shows that gender electoral quotas have been a key determinant of progress in women’s 
participation in parliament. Of the top 20 countries with the largest share of women in parliament in 
2020, 16 apply some type of gender quota. Other key factors that help accelerate progress include 
policies to promote women’s recruitment by political parties, strong women’s movements, 
awareness-raising efforts and a more gender-sensitive political culture. 
 
Women in political leadership 
 

Despite progress in female representation in parliamentary leadership roles, women are still 
underrepresented among Speakers of parliament. The share of women presiding officers of parliament 
has nearly doubled between 1995 and 2020, rising from 10.5 per cent to 20.5 per cent. Today, women 
hold 57 out of 278 presiding officer posts in parliaments or parliamentary chambers in 192 countries. 
 
Comparing progress in women’s participation in parliament and government, the joint IPU-UN Women 
map Women in Politics: 2020 showed that, as at 1 January 2020, just over 10 per cent of countries in 
the world were led by a woman. Twenty countries had women Heads of State and Government – up 
from 19 countries in 2019. It also showed that women accounted for 50 per cent or more ministerial 
positions in 14 countries, up from 9 in 2019. An additional 16 countries had 40 per cent or more 
women ministers. Overall, the proportion of women ministers reached 21.3 per cent (7.1 percentage 
points higher than in 2005, when only 14.2 per cent of ministers were women). 
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At the IPU level, placing gender equality in politics has been at the core of the political agenda for 
many decades but, in 130 years of existence, there have been only two women Presidents of the IPU. 
On a more positive note, women have been occupying between 30 to 50 per cent of seats in the 
Executive Committee, Standing Committee Bureaux and other decision-making bodies of the 
organization. 
 
Good practices of recent years 
 

• Following parliamentary elections in 2019, the greatest strides in women’s participation were 
made in the United Arab Emirates, Dominica and Uzbekistan.  

• Before 1995, only two countries – Argentina and Nepal – applied legislated gender quotas. But 
quotas have spread to all regions of the world in the past 25 years, driving up women’s 
representation in parliaments in the process. Today, elections in 81 countries are held under 
legislation that provides for gender quotas. 

• While in the 1990s gender quotas tended to aim at reaching a critical mass of 30 per cent of 
parliamentary seats held by women, many are now increasingly aiming at gender parity. 

• Two countries have adopted new legal measures in 2019: a presidential decree mandating 
gender parity in the United Arab Emirates, and a new constitutional provision in Benin providing 
for the introduction of quotas in the electoral law.  

• Also in 2019, in Guinea, the gender quota for candidate lists was revised upwards from 30 per 
cent to 50 per cent. 

• Since 2015, parliaments in four regions have appointed their first female Speaker. Asia tops the 
list with five such appointments: Nepal (2015), Viet Nam (2016), Philippines (2018), and 
Indonesia and Kazakhstan (both 2019). Four African countries have appointed a female 
Speaker for the first time in their history: Namibia (2015), and the Democratic Republic of the 
Congo, Malawi and Togo (2019). In the MENA region, women have secured presiding officer 
roles for the first time in history in three countries: United Arab Emirates (2015), Syrian Arab 
Republic (2016) and Bahrain (2018). And in Europe, the General Council of Andorra appointed 
its first female Speaker in 2019. 

 
Are we succeeding in eliminating violence against women and girls (VAWG)? 
 

At least 144 countries have passed laws on domestic violence; 154 countries have laws on sexual 
harassment; and improvements in legal frameworks were conducted in more than half of the countries 
of the world. However, women and girls remain subject to different and intersecting forms of violence, 
mostly perpetrated by men, in a variety of contexts – in times of peace or conflict, or in the wake of 
conflict – and in diverse spheres: the family, the community, the workplace and broader society. 
Gender-based violence affects women in all countries and across all socioeconomic groups, locations 
and education levels.  
 
Recent data shows that: 
 

• More than half of the women intentionally killed worldwide are killed by their partners or family 
members. This represents more than 50,000 women every year and 137 women every day.  

• 17.8 per cent of women and girls aged 15 to 49 years who have ever been married or in a union 
have experienced physical or sexual violence by a current or former intimate partner in the 
previous 12 months. The figure rises to 30 per cent when considering violence by a partner 
experienced during women’s lifetime. 

• Less than 40 per cent of the women who experience violence seek help of any sort. Among 
women who do, most look to family and friends and less than 10 per cent sought help by 
appealing to the police. 

• 15 million adolescent girls (aged 15 to 19) worldwide have experienced forced sex (forced 
sexual intercourse or other sexual acts) at some point in their life. 

• 650 million women and girls in the world today are married before age 18. 

• At least 200 million women and girls aged 15 to 49 have undergone female genital mutilation in 
the 30 countries with representative data on prevalence. In most of these countries, the majority 
of girls were cut before age five. 

• Displaced, migrant and refugee women are at particular risk of gender-based violence, including 
sexual abuse, transactional sex, forced marriage and trafficking. 
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Effective change requires both a strong institutional framework and national bodies with the capacity 
and legitimacy to take action: long-term investment is required to implement laws and policies, 
comprehensive and coordinated services for women and girls, and tackle gender inequality as the root 
cause of violence.  
 

Good parliamentary practices supported by the IPU 
 

In recent years, the IPU provided support to several parliaments in their action to eliminate VAWG: 
 

• Awareness-raising and capacity building activities have triggered parliamentary action in 
Albania, Azerbaijan, Romania, Tajikistan, and Turkey. In Romania, the Parliament made 
substantial legislative improvements to the law on preventing and combating domestic violence. 
Sixty-eight Romanian senators and deputies from all political parties submitted a legislative 
initiative to amend the Penal Code. The amendment eliminates the possibility for aggressors to 
be exempt from criminal responsibility when the victims withdraw their complaints. 

• Support brought to the caucus of women MPs in Mauritania during the examination of a 
government bill on gender-based violence and a bill on reproductive health, helped include the 
prohibition of female genital mutilation (FGM) in both bills. The law on reproductive health was 
passed with the amendment on FGM as proposed by the caucus of women MPs.  

• Training for members of the parliamentary network against violence against women in Mali 
helped the MPs to carry out outreach missions to raise awareness among the population on 
ending VAWG, FGM and child marriage.  

• In Burkina Faso, a law on all forms of violence against women and girls was drafted with IPU 
support and adopted in 2015. In 2018, the revision of the country’s Criminal Code took into 
account the provisions of the 2015 law while penalties and sanctions for the various forms of 
VAWG set out in the Criminal Code and the law on VAWG were harmonized. 

 

Emerging challenges 
 

The United Nations Human Rights Council’s Special Rapporteur on violence against women, its 
causes and consequences has shed light on violence against women in politics and violence 
facilitated by technology as emerging issues to be addressed.  
 

The persistence of gender stereotypes and negative portrayals of women in the media are a factor 
contributing to violence against women and girls and gender inequality more broadly. Rapid changes 
in technology and media are creating new spaces for the perpetration of violence against women and 
girls.   
 

The ILO Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190), has shed light on women’s 
experiences of violence and harassment in the world of work. It is important to advance ratification and 
implementation of the Convention.  
 

The IPU study Sexism, harassment and violence against women in parliament provided evidence of 
the prevalence of gender-based violence in parliament as a workplace. In 2019, the IPU issued 
guidelines6 to support action by parliaments to eliminate sexism, harassment and violence against 
women. 
 

The recent COVID-19 outbreak has become an additional risk factor for gender-based violence 
against women. Data shows that, since the adoption of confinement measures, there has been an 
increase in the occurrence of domestic violence. Isolation, stress, disruption of social contacts and 
reduction of certain services, including health services for survivors of violence, and judicial 
proceedings, may all lead to further victimization, a sense of impunity and, in some instances, 
escalation of violence leading to femicide. 
 

Special focus on violence against women in parliament 
 

Two IPU studies, published in 2016 and 2018,7 provided evidence that sexism, harassment and 
violence against women in parliaments were extremely widespread and that they were present to 
different degrees in every region of the world. Sexism, harassment and violence against women in 

 
6    IPU, Guidelines for the elimination of sexism, harassment and violence against women in parliament (2019). 
7  IPU, Sexism, harassment and violence against women parliamentarians (2016): https://agora-

parl.org/sites/default/files/en_issues_brief-women-23nov.pdf; IPU-PACE, Sexism, harassment and violence 
against women in parliaments in Europe ( 2018): https://ipu.org/resources/publications/ reports/2018-
10/sexism-harassment-and-violence-against-women-in-parliaments-in-europe. 

https://agora-parl.org/sites/default/files/en_issues_brief-women-23nov.pdf
https://agora-parl.org/sites/default/files/en_issues_brief-women-23nov.pdf
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parliaments are major obstacles to the full contribution of women to political processes and a prejudice 
to democratic institutions and to democracy itself. The IPU encourages and supports parliaments to 
implement the Guidelines by: 
 

• Adopting a policy to make it perfectly clear that sexism, harassment and VAW are totally illegal, 
intolerable and unacceptable; clearly stating what remedies are available to MPs and 
parliamentary staff.  

• Carrying out an exhaustive evaluation of the situation, including through surveys. 

• Ensuring that those who believe they are victims can have access to assistance and advice 
services in full confidentiality. 

• Putting in place a complaints and investigation mechanism which is confidential, fair and 
responsive to victims’ concerns. 

• Introducing and applying disciplinary sanctions against the perpetrators. 

• Raising awareness and running training for all persons working in parliament on respect at work 
and the fight against sexism, harassment and VAW. 

 
Parliamentary commitments to making gender equality and the empowerment of women and 
girls a reality 
 

2020 is a crucial year for reviving commitments, deepening engagement and accelerating action to 
fulfil women’s rights both de jure and de facto, achieve equality between men and women at all levels 
and in all sectors, and deliver on development promises for all, both nationally and globally. 
 
Accelerated global and national action to advance gender equality, fulfil the human rights of women 
and girls and empower them is needed now. With this objective, the Fifth World Conference of 
Speakers of Parliament needs to place gender equality high on its agenda. The Conference can revive 
the commitment by parliaments and their members and spur accelerated action to: 
 

• Reaffirm – in the spirit of multilateralism – global commitments such as the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Beijing Declaration and Platform 
for Action, Security Council resolution 1325 and Sustainable Development Goal 5, as well as 
IPU commitments on women’s political empowerment8 and financial inclusion.9 

• Review implementation of these commitments and accelerate action towards their fulfilment in 
the context of the SDG Decade of Action. 

• Build or enhance political will to support women’s rights and gender equality, including in the 
context of the COVID-19 pandemic and its parliamentary response. 

• Track de jure inequalities and repeal discrimination against women and girls in legislation. 

• Tackle all forms of violence against women and girls through legislation and policymaking. 

• Ensure that all parliamentary action in legislation, oversight and representation take into account 
and is responsive to the needs and interests of the most marginalized groups of women and 
girls. 

• Adopt ambitious, well-designed and strictly enforceable legal measures such as gender 
electoral quotas to advance women’s equal participation with men in parliament and other 
political decision-making positions, including if necessary through constitutional reforms. 

• Encourage gender parity commitments by political parties. 

• Review and adopt comprehensive legislation and policies on all forms of VAWG, including child 
marriage and female genital mutilation, that include provisions on prevention, protection and 
support for the survivors and prosecution and punishment of the perpetrators. 

• Ensure strong implementation of such legislation and policies, including by scrutinizing budgets, 
effective oversight, and by participating in monitoring and evaluation processes together with 
civil society organizations and governments. 

• Oversee government action to ensure proper enforcement of all gender-equality-related laws 
and policies. 

 
8    Resolution entitled The freedom of women to participate in political processes fully, safely and without 

interference: Building partnerships between men and women to achieve this objective, adopted unanimously 
by the 135th IPU Assembly (Geneva, October 2016). http://archive.ipu.org/conf-e/135/item4.pdf. 

9    Resolution entitled Promoting enhanced international cooperation on the SDGs, in particular on the financial 

inclusion of women as a driver of development, adopted unanimously by the 136th IPU Assembly (Dhaka, 
April 2017): http://archive.ipu.org/conf-e/136/item5.pdf. 

http://archive.ipu.org/conf-e/135/item4.pdf
http://archive.ipu.org/conf-e/136/item5.pdf
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• Allocate sufficient resources nationally and through official development assistance to advance 
gender equality. 

• Build partnerships between men and women parliamentarians and with stakeholders from 
government, civil society, academia, the media and the private sector. 

• Condemn all forms of violence against women in politics and enforce a zero-tolerance policy 
towards any act of sexism, harassment and violence against women in parliament. 

• Raise awareness on zero tolerance against VAWG and contribute to transforming mentalities and 
challenging the unbalanced power relations between men and women, addressing stereotypes 
and discrimination, and building a culture of equality and respect. 

• Promote personal commitment by political leaders to concrete action for gender equality, the 
rights of all women and girls and their empowerment. 

• Ensure that parliamentary institutions are gender-sensitive, that is, that they are able to respond 
to the needs and interests of both men and women in their structures, methods and work, and 
that they promote women’s leadership.  


